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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

ته لجنة الموقر نص التقرير الذي أعد يشرفني أن أعرض على المجلس 

شرو  قانون رق  لم تهادراس بمناسبة ،ننساالعدل والتشريع وحقوق الإ

 .يتعلق بإعادة تنظي  المجلس الوطني لحقوق الإنسان 51.67

 61بتاريخ  المنعقد عهاقانون في اجتماالشرو  هذا منة تدارست اللج

وبحضور  ئيس اللجنة،ر  برئاسة السيد عبد السلام بلقشور  ،1162فبراير 

 دمحم ديسلاو  ،المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسانالسيد 

 .ناسنالإ ق و قحل ينطو لا سلجملل ماعلا نيماأ  رابصلا

الملامح  عرضا أبرز من خلاله ةلو دلا ريز و  ديسلاقدم   امتجاا  ةيادب يفو 

والمسار الذي قطعته المؤسسة  لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،الكبرى ل

الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، بحيث  أسه  المجلس ااستشاري لحقوق 

في عملية اانتقال الديمقراطي، وتعزيز  6111الإنسان منذ إحداثه سنة 

حقوق الإنسان في المملكة، لاسيما في مجال تسوية ماض ي اانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال توصيات شملت العفو عن المعتقلين 

، وإحداث هيئة التحكي  المستقلة 6111السياسيين وعودة المغتربين سنة 

 .1111والمصالحة سنة  للتعويض، وإحداث هيئة الإنصاف

واعتبر أنه بفعل التحولات التي عرفتها بلادنا في بداية األفية الثالثة ت  

ليصبح متلائما مع مبادئ  1112إعادة تنظي  المجلس ااستشاري سنة 
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باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقرر سنة 

لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من اارتقاء بالمجلس ااستشاري إلى ا  1166

أجل تمكينه من اختصاصات واسعة في مجال حماية حقوق الإنسان 

والنهوض بها وطنيا وجهويا، وأوضح أن اأسباب الكامنة وراء إعادة تنظي  

المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجلى في تفعيل مضامين الدستور ذات 

التزامات بلادنا الدولية  منه، وتنفيذ 656و 616الصلة خاصة الفصلين 

بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وتعزيز مكانة المجلس وأدواره وصلاحياته 

 .ووسائل عمله

الذي حصل  ،هذا، وأكد السيد وزير الدولة أن هذا مشرو  القانون 

يستند في مرجعياته على مبادئ باريس  ،إعداده وفق مقاربة تشاركية

الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والملاحظات العامة 

والخاصة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية 

فلسفة وأهداف مذكرة على للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و 

مجلس ي البرلمان طبقا و ي لحقوق الإنسان التفاه  المبرمة بين المجلس الوطن

 لمبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق 

 .نسانكما أقرها مجلس حقوق الإ الإنسان

وفي السياق ذاته، استعرض السيد وزير الدولة أهداف مشرو  القانون 

حقوق الإنسان،  المتمثلة في استكمال إرساء آليات التظل  الوطنية في مجال

لية الوطنية الآ: وهيوذلك بتخويل المجلس الوطني ثلاث آليات وطنية 

فال ضحايا الآلية الوطنية للتظل  الخاصة بالأط للوقاية من التعذيب؛

الآلية الوطنية الخاصة بحقوق اأشخاص ذوي و انتهاكات حقوق الإنسان؛

المجلس في مجال ن المشرو  يرمي أيضا إلى تعزيز دور أالإعاقة، مضيفا 

مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة  رسيخت
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 لتأليفالطابع التعددي والمتعدد التخصصات  دعي القانونية الوطنية، وت

        .  المجلس، وتكريس تجربة اللجان الجهوية
      

 ؛المحترمالسيد الرئيس 

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

 

في إطار المناقشة العامة على  أجمع السيدات والسادة المستشارون

الهادف إلى تعميق المكتسبات الحقوقية  ،أهمية هذا مشرو  القانون 

وتمكينه  الوطنية، عبر اارتقاء القانوني بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان،

من صلاحيات واختصاصات تخول له حق الإسهام في ترسيخ الحقوق 

 .والحريات كما هي متعارف عليها دوليا

واستعرضت المداخلات التطور الحاصل على مستوى المشهد المؤسساتي 

لحقوق الإنسان وطنيا، انطلاقا من إحداث المجلس ااستشاري لحقوق 

ليصبح متماشيا مع  1112يمه سنة إعادة تنظب، مرورا 6111الإنسان سنة 

عبر التأسيس  1166مبادئ باريس، انتهاء بالتوجه نحو الرقي به سنة 

للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على توصية هيئة الإنصاف 

والمصالحة، التي لعبت أدوارا إستراتيجية في مجال العدالة اانتقالية، 

اانتهاكات الجسيمة، وهذه وأدخلت بلادنا في مرحلة المصالحة مع ماض ي 

تعبير السيدات والسادة  الدينامية الحقوقية المتميزة تعكس، حسب

ن، التطلع الجماعي نحو ترصيد المكتسبات الحقوقية في شتى المستشاري

 .تجلياتها ااقتصادية وااجتماعية والسياسية والبيئية

لذي واعتبر السيدات والسادة المستشارون أن هذا مشرو  القانون ا

قد ، تزامات الدولية للمملكة المغربيةلتماشيا مع اا يحظى بتوافق الجميع
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جاء ليعزز من مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق التوجهات 

الدستورية المسطرة، و يخول له صلاحيات جديدة يظل من أبرزها الآلية 

ه على مصداقيتمن الوطنية للوقاية من التعذيب، مما سيدع  أكثر فأكثر 

مستوى العمل الدولي، حتى يظل رافعة حقوقية تسه  في تثمين التجربة 

قضية  رأسهامختلف قضاياه، وعلى  عنالحقوقية الوطنية، وفي الدفا  

الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والترافع ضد كل التقارير التي تمس بالمسار 

خاصة ء عناية الحقوقي الوطني، وأكدت بعض المداخلات على ضرورة إيلا

بنشر الوعي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها المدخل السلي  

 .لتملكها الجماعي، ولترسيخ قي  المواطنة والمسؤولية الحقة

بالاقتراحات  وفي سياق آخر تقدم السيدات والسادة المستشارون

 :والملاحظات التالية

قابات اأكثر تمثيلية ضمن تركيبة المجلس الوطني إدماج الن   

من هذا مشرو   21المنصوص عليها في المادة لحقوق الإنسان 

 القانون، وضمن تركيبة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان؛

وية هعلى إمكانية إحداث فرو  للجان الج 11التنصيص في المادة  

 .لحقوق الإنسان
 

 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛والسادة الوزراء المحترمون سيدات ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد

حقوق الإنسان في إطار رده على المكلف بأعرب السيد وزير الدولة 

ادة المستشارين، عن مدى تفهمه لما أبدي من يدات والسمداخلات الس

ستوى التفاعل الإيجابي تجاه معظ  كما نوه أيضا بم ،اقتراحات وملاحظات
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تكتس ي أهمية بالغة التي  ،لمقتضيات الواردة ضمن مشرو  هذا القانون ا

أعلن عن مشاطرته رأي جل المداخلات الداعية نظرا لحمولاتها الحقوقية، و 

الديمقراطي  وااختيار تزام والترابط بين حقوق الإنسان ااإلى تكريس أسس 

 .ببلادنا

وخلال رده على المطالب الرامية إلى إغناء تشكيلة  في سياق منفصل،و

المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتمثيلية النقابية، أفاد السيد الوزير بأن 

بالمرجعيات الدولية المنبثقة عن مبادئ باريس  بالالتزامالحكومة مقيدة 

السياس ي أو النقابي ضمن تأليف المجلس،  بالانتماءوبلغراد، التي لا تسمح 

لجنة ااعتماد  ،علنا أن هذا التوجه يستمد مرجعيته أساسا من تنصيصم

داخل  ،الدولية الخاصة بالمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان

ملاحظاتها على عدم السماح لممثلي الحكومة والبرلمان بأن يكونوا أعضاء 

اة أو حتى المشاركة فيها، وذلك مراع ،بأجهزة صنع مقررات هذه المؤسسات

 .لتجنب تأثير هذه العضوية على استقلالية اتخاذ القرار

ادة يدات والسالس وزير الدولةالسيد  حاطوارتباطا بالموضو ، أ

المستشارين بالنقاش المستفيض لإشكالية التمثيلية داخل المجلس الوطني 

ادة يدات والسلحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي توج باقتنا  الس

حترام واالتزام بالمعايير الدولية المنبثقة عن لجنة ااعتماد اا النواب في إطار 

من منطلق تمثيليته  المستمدة  ،بباريس التي لا تستحسن عضوية البرلمانيين

من صناديق ااقترا ، علاوة على ما يتمتعون به من سلطة تقريرية داخل 

 .الذي يحتل المرتبة الثانية وفقا للهندسة الدستورية ،البرلمان

هذا، وأشاد السيد الوزير بما يزخر به مجلس المستشارين بحك  

تشكيلته الجديدة من طاقات نقابية متميزة، التي شكلت تجربة فريدة 

 .مقارنة مع عدد من الدول العريقة في الديمقراطية
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وفيما يتعلق باقتراح أحد السادة المستشارين إضافة فقرة ثانية بالمادة 

للجان الجهوية فرو  ن كي تتيح إمكانية إحداث من مشرو  هذا القانو  11

 11أن المادة  وزير الدولةالعمالات واأقالي ، أوضح السيد على مستوى 

الموالية أحالت في فقرتها اأخيرة على النظام الداخلي للمجلس بشكل دقيق 

كيفيات تأليف اللجان والذي سيت  التنصيص في صلبه على  ،وواضح

، من جهة ها وتنظيمها وكيفيات سيرها، مؤكداعضائتحديد أو الجهوية 

إدماج ممثلي النقابات اأكثر تمثيلية داخل عضوية اللجان يمكن  أنهأخرى، 

   .الجهوية

 51.67رق  شرو  قانون ، وعند عرض مواد موفي ختام هذا ااجتما 

شرو  قانون المو  ،ننظي  المجلس الوطني لحقوق الإنسايتعلق بإعادة ت

 .للتصويت، وافقت عليه اللجنة دون تعديل بالإجما برمته 
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مشروع القـانون كما أحيل على  
 اللجنة ووافقت عليه



26 
 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :الملحق
 أوراق إثبات الحضور

 



38 
 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 


